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  اتمةـــالخ      

انون الأملاك قو  1996حثنا هذا تبین أن المشرع من خلال دستور من خلال ب      
  .قد تبنى نظریة ازدواجیة الأملاك الوطنیة بتقسیمها إلى عامة و خاصة 90/30الوطنیة 

و بهذا التقسیم الجدید للأملاك الوطنیة یكون المشرع قد تفادى عیوب نظریة وحدة       
الموازنة بین  ته الجزائر لتحقیقنظام اقتصاد السوق الذي تبنالأملاك الوطنیة و تماشى مع 

إلى تحقیق المصلحة العامة و فرض النظام  معنویة عامة تهدف أولا مهام الدولة كشخصیة
  .العام و وظیفتها الاجتماعیة و الاقتصادیة التي تمكنها من تعظیم مخزونها المالي

القضائي، بحیث أن  الاختصاص طبیعة القانون المطبق و أثر على التمییز لهذاإن       
تصاص القاضي الإداري، داري و منازعاتها من اخلقانون الإلالأملاك الوطنیة العامة تخضع 

أما الأملاك الوطنیة الخاصة فجزء منها یخضع للقانون الإداري و منازعاته من اختصاص 
  .ولاختصاص القاضي العادي و الآخر یخضع للقانون المدني الإداريالقاضي 

اعتمد نا أن المشرع الجزائري ظوفي تحدید مشتملات الأملاك الوطنیة العامة لاح      
دها و صنفها إلى أملاك عامة طبیعیة و أملاك عامة اصطناعیة، و جعل أسلوب تعدا

الأملاك العمومیة الطبیعیة تندمج ضمن الأملاك العامة بفعل من الطبیعة دون تدخل من 
، و في هذا بقرار إداري كاشف السلطة الإداریة التي یقتصر دورها على تعیین حدودها

عیین الحدود و قلة الإمكانیات التي تتطلبها الخصوص سجلنا عدم وضوح إجراءات و طرق ت
هذه العملیة الضخمة بالنظر إلى شساعة الأملاك العامة الطبیعیة مما یجعل هذه الأملاك 
عرضة للاستیلاء و الغصب خلسة، أما الأملاك الاصطناعیة فهي نتیجة لعمل بشري و 

@@ ï €o @Et تهیئة خاصة لذا فإن دخولها ضمن الأملاك العامة یقتضي ضرورة صد
الذي هو مرتبط أشد الارتباط - قرار الاصطفاف اجها بموجب قرار مقرر یتمثل فيلإدم

قرار  بالنسبة للطرق و  - بالمخطط التوجیهي للتهیئة و التعمیر و مخطط شغل الأراضي
، و طبقا لقاعدة توازي الأشكال فإن خروج هذا النوع  بالنسبة لغیرها من الأملاكالتصنیف 

الأملاك من نطاق الأملاك العامة یكون بقرار إنهاء تخصیصها طالما أن قرار من 
  .التخصیص هو الذي أكسبها الصفة العامة
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أن الواقع الذي تشهده المدن الجزائریة المتمیزة بانتشار ظاهرة البناءات  تجدر الإشارة      
عجز الإدارة في  الفوضویة و التوسع على حساب الطرق و المساحات العامة یبین بوضوح

تحدید حدود أملاكها العامة بسبب الإهمال من جهة و ضعف التنسیق بین البلدیات و 
  .مصالح مدیریة أملاك الدولة من جهة أخرى

إن الصفة العمومیة للأملاك الوطنیة العامة جعلتها مجالا خصبا و میدانا واسعا       
ذا نظم المشرع هذا الاستعمال و جعله للانتفاع الجماعي من طرف الأفراد و الهیئات و له

  :یتم في صورتین

  .ممارسة الحریات العامةالانتفاع المباشر الذي هو من مظهر من مظاهر : أولهما

الاستعمال الخاص الذي یغایر الغرض الذي من أجله خصص الملك كونه ینطوي : ثانیهما
لمستفیدین التي تستحوذ على شغل جزء من الأملاك العامة لفائدة شخص أو فئة خاصة من ا

على جزء من الأملاك العامة و تنفرد باستعمالها استعمالا خاصا مع حرمان بقیة الأفراد، و 
یتم بموجب إذن من الإدارة أو عن طریق عقد بین الإدارة و المتعاقد معها، و یتمیز هذا 

 الإدارةإلا أن ل بطابعه الخاص الانفرادي المؤقت و یكون مقابل أتاوى، النوع من الاستعما
فوضویة أو لیست حریصة على تنظیم هذا الاستعمال الذي یتم في غالب الأحیان بصفة 

  .ن انتباهها أو مقابل أتاوى زهیدةخلسة دو 

و إذا كان الاستعمال العام یشكل الصیغة الأساسیة لنوعیة الاستعمال المتوقع لغالبیة       
عناصر الأملاك العامة فإن میزته هي الاحتكاك المستمر بسلوكیات الجماهیر الشعبیة و 

واعد هذا ما جعلها عرضة للخطر، و هذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى سن مجموعة من الق
: التي تهددها، و یمكن تصنیفها إلى ثلاثة النوع من الأملاك من الأخطارحمایة هذا ل
، و ما یلاحظ عن العقوبات المقابلة الحمایة جنائیة حمایة الوقائیة و الحمایة المدنیة وال

أنها عقوبات بسیطة لا تحقق الردع العام المرجو من لأعمال التعدي على الأملاك العامة 
أمام عدم تحدید المسؤولیة  ةاللامبالاو  للإهمالك الأموال عرضة ورائها مما جعل عناصر تل

  .عن تفعیل قواعد الحمایة المسئولةو الجهة 

  



 الخـــــــــــــــــاتمة
 

78 
 

  :من خلال دراستنا لهذا البحث ارتأینا إلى تقدیم بعض التوصیات و هي كالآتي

نرى أنه من الضروري أن یفرد المشرع الجزائري بابا مستقلا في قانون العقوبات یحدد  -
 .كبیرق في المجتمعبه الحمایة الجزائیة للملك العمومي نظرا لما له من أهمیة بموج

و نقترح إسناد مهمة حمایة الأملاك الوطنیة العمومیة إلى هیئة مختصة في هذا  -
 .الجانب لحمایة فعالة

و نوصي بضرورة إعطاء الأفراد الحق في رفع الدعوى لحمایة الأملاك العمومیة ضد  -
صدر من الإدارة أو أفراد آخرین، فمن الضروري إعطاءهم أداة أي اعتداء سواءا 

 .الدعوى لحمایة حقوقهم و بالتالي تتحقق الإیجابیة في المجتمع

كما نقترح بضرورة زیادة الوعي العام لدى أفراد المجتمع حول أهمیة الأملاك  -
العمومیة و حرمتها و بیان الدور الذي تؤدیه في حیاة المجتمع لأنها وسیلة الدولة في 

 كذاأجهزة الدولة القائمة على التربیة و التعلیم و  من مسؤولیةالقیام بوظائفها و ذلك 
 . كن إغفال دورها في التأثیر بالمجتمعالإعلام التي لا یموسائل 

  


